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428180 ‐ اشترى هاتفا ثم وجد مواصفاته أعل مما اتفق مع البائع عليه

السؤال

أنا تاجر موبايلات، اشتريت موبايلا مستعملا بتاريخ 2/10/2022، وحسب اعتقادي واعتقاد البائع \"الزبون\" أن ذاكرة

الموبايل 64، واتفقنا عل القيمة بـ 170 دولار، علماً أن الموبايل ف ذاك الوقت كان سعر الجديد منه 292 دولار، وأنا عل هذا

الأساس أخذت الموبايل المستعمل بقيمة 170 دولار، وتم الشراء بعد الاتفاق، اليوم بتاريخ 17/10/2022 وعن طريق

المصادفة رأيت ورقة تشير إن ذاكرة الموبايل 128، وليست 64، كما كنت أنا والبائع نعتقد، علما إن الموبايل الجديد

بمواصفات 128 ف ذاك الوقت 2/10/2022 سعره 319 دولار، أما اليوم بتاريخ 17/10/2022 فسعر الجديد منه 265 دولار.

أي ان: موبايل 64 الجديد بتاريخ 2/10/2022 يساوي 292 دولار، بينما بتاريخ 17/10/2022 يساوي 240 دولار، موبايل 128

الجديد بتاريخ 2/10/2022 يساوي 319 دولار، بينما بتاريخ 17/10/2022 يساوي 265. فما هو التصرف الصحيح بعد معرفة

أن الموبايل بذاكرة 128 وليست 64، مع الأخذ باعتبار السعر يوم 2/10/2022 والسعر يوم 17/10/2022؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من اشترى شيئا ثم تبين له أنه أكثر مما اتفق مع البائع عليه ، فهذه الزيادة حق للبائع ، يجب ردها إل البائع – إن أمن‐ .

فإن لم يمن فلا حرج من شراء المشتري لها من البائع ، فيدفع ثمنها ويمتلها .

قال البهوت ف "كشاف القناع":

نم يا ‐امنْهم للو ،... عائلْبل ةشَرالْع ندُ عائالزو ،...  يححص عيفَالْب ، ثَركا انَتفَب عذْرةُ اشْرا عنَّها َلا عضرا هاعنْ باو"

.ةرِ الشَّرِكرضا لفْعخُ دشْتَرِي‐ الْفَسالْمو عائالْب

"دَاءتبا الَةحا ، كمدُوهعي  املَه قنَّ الْح از؛دِ: جائلزضٍ لوى‐ بِعشْتَرالْم لْال ف عيالْب اءضإم يا ‐ هائضإم َلنْ اتَّفَقَا عاو

.  انته

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"إذا بانت أكثر، فالزيادة تون للبائع؛ لأنه باعها عل صفة معينة، وه أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعاً، فنقول:

الزيادة للبائع ، فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة، وأعط البائع خمسة.
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وكذلك إذا بانت أقل، بأن باعها عل أنها عشرون ذراعاً فبانت خمسة عشر، فالبيع صحيح، والنقص عل البائع، فيسقط من

الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع، والذي نقص إذا باعها عل أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن، فالزيادة للبائع،

والنقص عل البائع...

ولو تراضيا عل النقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق لهما، فإذا تصالحا عل إسقاطه، مثل: أن يقول: بعتها عل أنها مائة متر

فتبين أنها تسعون متراً وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن كذا وكذا، واتفقا عل ذلك فلا بأس" انته من "الشرح

الممتع" (8/275، 276).

وعل هذا ؛ نظرا لأن هذه الزيادة لا يمن ردها إل البائع ، فالواجب عليك أن تتفق معه عل مبلغ تدفعه له مقابل تلك الزيادة ،

تقدر كما قدرتما قيمة القديم، بالنسبة إل ثمن الجديد.

.الوقت الحال قيمة الهاتف، بمواصفاته الحقيقية، وقت الشراء، وليس ف ون علوهذا التقدير ي

فإن اختلفتما عل ذلك المبلغ ولم تتفقا ، وأراد أحدكما فسخ البيع ، فذلك حق له ، فيسترد البائع الهاتف ، وتسترد أنت الثمن

الذي دفعته .

واله أعلم .


